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طبقْــاً للمــادة 16 مــن القانــون التنظيمــيّ للمجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، قــرر هــذا الأخيــر 
بتاريــخ 27 يونيــو 2013، دراســةَ موضــوعِ الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ فــي إطــار إحالــة ذاتيّــة؛

وقــدْ أفْضــتْ أشــغالُ اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التكويــن والتشــغيل والسياســات القطاعيــة إلــى 
إعــدادِ وتقديــمِ تقريــرٍ بعنــوان »الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ: رافعــة لنمــوّ مُدْمِــجٍ«؛ وهــو التقريــر 
الــذي صادقــتْ عليــه بالإجْمــاع الجمعيــة العامّــة للمجلــس فــي دورتهــا الســابعة و الأربعيــن العاديــة، 

بتاريــخ 26 فبرايــر 2015؛

وقد ترتّب عنه هذا الرّأي:
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بيان الأسباب
اعتبــارا أنّ الاقتصــادَ الاجتماعــيّ والتضامنــيّ بــاتَ اليــوم موضــعَ اهتمــامٍ خــاصّ، نظــرا لطابعــه المُدْمِــجِ المتمثــل 	 

فــي الحــدّ مــن التفاوتــات؛

واعتبــارا أنّ الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتّضامنــيّ يســعى إلــى التوفيــق بيــن مبــادئ الإنصْــاف والعدالــة الاجتماعيــة 	 
وبيْــن النجــاح الاقتصــادي، مُضْفيًــا علــى العلاقــات الاقتصاديــة بعُْــداً إنســانيا؛

وبالنظــر إلــى أنّــه يهــدف إلــى أنْ يكــون اقتصــاداً مُوازيــاً، باعتبــاره دعامــة ثالثــة يرتكــز عليهــا الاقتصــاد المُتــوازن 	 
والمُدمــج، إلــى جانــب القطــاع العمومــيّ والقطــاع الخــاص؛

وبمــا أنّ للاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ مــنَ الإمكانــات والوســائل مــا يجعلــه قــادرًا علــى تعبئــة الثــروات الماديــة 	 
ــا وجهويّــا  وغيــر الماديــة، فــي إطــار تــآزُرٍ مُتضامِــنٍ كفيــلٍ بمواجهــة متطلبّــات التنمْيــة المُدْمجــة والمُندْمجــة )محليَّ

ووطنيّــا( والحــدّ مــنَ آثــار الأزمــات الاقتصاديــة المحتملــة؛

ــنِ رأس 	  ــنُ مــن ضمــانِ توْطي ــيّ يمكّ ــه الاقتصــادُ الاجتماعــيّ والتضامن ــذي يقــومُ عليْ ــى أنّ النمــوذجّ ال وبالنظــر إل
المــال الجماعــيّ، والتــوازن الجيّــد فــي توزيــع الاســتثمار؛ وإلــى أنّ هــذا النمــوذج يتيــح لجميــع الفئــات الاجتماعيّــة، 
ومقــاولات مختلــف القطاعــات والأقاليــم، المُشــاركة فــي توْطيــد التماســك الاجتماعــيّ وتحســين النمــو الاقتصــاديّ؛

ــجِ، قــرّر هــذا الأخيــر 	  ووعْيــاً مــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بأهمّيــة إنجْــاح رِهَــان النمــوّ المُدْمِ
تنــاول هــذا الموضــوع، فــي إطــار إحالــة ذاتيّــة، وجعــل مــن هــذه القضيّــة موضوعــا مركزيّــا ضمــن تدخّلاتــه 

واهتماماتــه ذات الأولويــة.

موضوع الرّأي
فاســتنادًا إلــى المُعطيــات المتوفّــرة، وجلســات الإنصْــات بحضــور مختلــف الأطــراف المعنيــة، أراد المجلــس، فــي 	 

ــدة بشــأن الأهــداف والمقتضيــات المُرتبطــة بِالاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ.  البدايــة، الوصــول إلــى رؤيــة موحَّ
كمــا قــام المجلــس باســتعراضِ المُقترَحــات التــي توصّــل بهــا مــنْ مُختلــف الفاعليــن، وذلــكَ مــن أجــل إدراك 
أحســن الســبل الكفيلــة بتمْكيــنِ بلادنــا مــنْ تطويــر اقتصــادٍ اجتماعــيٍّ وتضامنــيٍّ قــادرٍ علــى أنْ يكــونَ بمثابــة رافعــةٍ 

أساســيّة للنّمــوّ المُدْمِــجِ.

وانطْلاقــاً كذلــك مــن الدراســة الموثقــة، ومــن وقوفــه علــى المُمَارَســات المحليّــة الجيّــدة والتّجــارب الخارجيّــة فــي 	 
هــذا الشّــأن، انكــبّ المجلــس علــى تعميــق النقــاش بيــن الأطْــرافِ المعنيّــة. وهــو يعْــرِض فــي هــذا الــرّأي جملــة مــن 
المقترحــات والتدابيــر العَمَليــة الكفيلــة بجعْــل الاقتصــاد الاجْتماعــيّ والتضامُنــيّ قــادراً علــى لعــب دوره بصــورةٍ 

كاملــة وبشــكل أفضــل.

ــاد  ــاع الاقتص ــي لقط ــي والبيئ ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــخيص المجل تش
الاجتماعــي والتضامنــي

اقتصاد اجتماعي وتضامنيّ متجذّر في الثقافة المغربية:. 1

يلاحــظ المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بــأنّ المغــربَ يعــرف عــدداً مــن المُمارســات التضامنيّــة 	 
والتعاضديّــة التــي تعــدّ جــزْءًا لا يتجّــزّأ مــن تقاليــده. وهكــذا فــإنّ مصطلحــات خاصّــة تعبّــر عــن هــذا النــوْع مــن 
المســاهمة الجماعيّــة وتختلــف بحســب المناطِــقِ وطبيعــة الأنشــطة، بــدأً بالتّويــزة وأكاديــر والعكــوك إلــى الشّــرد 

ــارات؛ ــة والخطّ والوْزيع
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ــذا 	  ــات ســنة 1958، وك ــات والجمعي ــة التعاوني ــرفَ بأهمّي ــد اعت ــرب ق ــوْنِ المغ ــمَ ك ــه رغْ ــس أنّ ــا يلاحــظ المجل كم
مــة ومُهيكَْلـَـة يرجــع لبدايــة الألفيــة الثالثــة.  بأهميّــة التعاضديــات ســنة 1963، فــإن ظهــور القطــاع فــي صــورة مُنظََّ
وإذا كانــت تســمية هــذا القطــاع تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر، فــإنّ المغــرب قــد اختــار اســم »الاقتصــاد الاجتماعــيّ 

ــيّ«. والتضامن

ويختلــف تعريــف الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ مــن بلــد لآخــر، إلا أن المنتظــم الدولــي لا يختلــف حــول 	 
ــر مجــال الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ. وبنــاءً عليــه، يقْتــرحُ المجلــس الاقتصــاديّ  مجموعــة القيــم التــي تؤطِّ

ــي: ــفَ التال ــي التعري والاجتماعــيّ والبيئ

»يعبــر الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ عــن مجمــوع الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تنتظــم فــي شــكل 
بنيــات مهيْكَلَــة أو تجمّعــات لأشــخاص ذاتييــن أو معنوييــن، بهــدف تحقيــقِ المصلحــة الجماعيّــة والمجتمعيّــة، 

وهــي أنشــطة مســتقلة تخضــع لتدبيــرٍ مســتقلّ وديمقراطــيّ وتشــاركيّ، يكــون الانخــراطُ فيــه حــرّا.

كمــا تنتمــي إلــى الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــيّ جميــع المؤسســات التــي ترتكــز أهدافهــا الأساســيّة بالدرجــة 
الأولــى، علــى مــا هــو اجتماعــيّ، مــن خــالِ تقديمهــا لنمــاذج مســتدامة ومدمِجــة من الناحيــة الاقتصاديّة، وإنتاجها 

ســلعاً وخدمــات تركّــز علــى العنصــر البشــريّ، وتنْــدرج فــي التنميــة المســتدامة ومحاربــة الإقصــاءِ«.

الإدماج الاجتماعيّ والمجاليّ: تحدٍّ وطنيّ مُلِحٌّ. 2

ــى حــدود ســنة 	  ــارزا إل ــا ب ــيّ أنّ المغــرب عــرَفَ نمــوّا اقتصادي ــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ يلاحــظ المجل
ــم،  ــرَ منتظْ ــا يظــلّ غيْ ــوّ الاقتصــادي لبلادن ــر أنّ النم ــة. غي ــاع الاســتثمار والإنتاجي 2010، ولا ســيّما بفضــل ارتف
بســبب تبعيّتــه للقطــاعِ الفلاحــي الــذي يعتمــد أساســاً علــى التســاقطات المَطَريــة. ومــن ثــمّ، فقــد ســجل المغــرب 

ــغ %2.7 ســنة 2012 و4.4 % ســنة 2013؛ ــوّا بل نم

عــلاوة علــى ذلــك، يلاحــظ المجلــس بــأنّ النســبة المنخفضــة لمســاهمة الســاكنة فــي التنميــة الاقتصاديــة للبــلاد، 	 
والهشاشــة الكبيــرة التــي يعانــي منهــا العديــد مــن العمــال المغاربــة، و لا ســيما فــي القطــاع الغيــر مهيــكل )أجــور 
ــن الوســط الحضــريّ  ــر بي ــاوت الكبي ــذا التف ــة ...( وك ــة الاجتماعي ــاب الحماي ــود العمــل، غي ــدام عق ــة، انع متدنّي
والوســط القــرويّ، كلهّــا عوامــلُ لا تشــجّع علــى تحســين الظــروف المعيشــية لجــزء كبيــر مــن الســكان. وبالتالــي، 

فالمغــرب يحتــلّ المرتبــة 127 مــن أصــل 187 بلــدا بالنســبة لمؤشــر التنميــة البشــرية؛ 

ــى 	  ــاج الاجتماعــيّ، وعل ــى مســتوى الإدم ــة عل ــات ملحّ ــرب يواجــه تحدّي ــأنّ المغ ــس ب ــه، يســتنتجُ المجل ــاء علي وبن
مســتوى الإدْمــاج المجالــيّ: 

تتلخّــص تحديــات الإدمــاج الاجتماعــي فــي الطابــع الاســتعجاليّ للتخفيــض مــن معــدّل الفقــر فــي بلادنــا، وفــي 	 
ــى مســتوى الدّخــل، وفــي التخفيــض مــن نســبة  ــات عل ــاء والفقــراء، والتفاوت ــن الأغني ــات بي الحــدّ مــن التفاوت
ــة، وفــي معالجــة  ــة الأمّي ــدْر المدرســيّ، ومُحارب ــنْ نســبة اله ــة، وتحســين ظــروف العمــل، والتقليــص م البطال

ــة؛ ــة والبنيــات التحتيّ ــن الجنســينْ، وتحســين الولــوج إلــى الخدمــات الصحيّ مســألة التفاوتــات بيْ

أمــا فيمــا يتعلــق بالإدْمــاج المجالــي، فــإنّ التحديــات الأكثــر ضغطــا تتلخّــص فــي التقليــص مــن التفاوتــات 	 
القائمــة بيــن الجهــات الاقتصاديــة للمملكــة، وبيـْـن المناطــق القرويــة والمناطــق الحضريــة، وتحســين الولــوج إلــى 

البنيــات التحتيّــة وخدمــات التربيــة والتعليــم والصحّــة فــي المناطــق القرويــة.

ــى أنْ يكــون هــو 	  ــي إل ــيّ والقطــاع الخــاصّ، يســعى الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن ــب القطــاع العموم ــى جان وإل
الوافــد الجديــد القــادر علــى إعطــاءِ نفََــسٍ جديــدٍ للنمــو الاقتصــادي مــن خــلال مســاهمته فــي إيجــاد حلــولٍ لجــزء 
كبيــر مــن تحديّــاتِ الإدْمــاجِ. ثــمّ إنّ الطابــع »الإدماجــي« هــو الــذي يمنــح النمــوّ الوطنــيّ بعُْــداً متعــدّد القطاعــات، 

ويدمــج جميــع مكوّنــات البــلاد بتوفيــره وُلوُجــاً منصِْفــاً إلــى الفُــرَص الاقتصاديــة.



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

8

فاعلون حيويّون في المشهد الاقتصاديّ الوطنيّ:. 3

التعاونياتأ. 

يعتبــرُ المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ أنّ النســيجَ التعاونــيَّ المُكــوّنَ الرّئيســيّ لقطــاع الاقتصــاد 	 
الاجتماعــيّ والتضامنــيّ فــي المغــرب، ســواء مــن حيـْـثُ عــدد مناصــب الشــغل التــي يوفرهــا، أو مــنْ حيــثُ مســاهمته 
ــة والإدمــاج الاجتماعــيّ. وتتوفّــر التعاونيــات علــى إطــار قانونــيّ خــاصّ بهــا، هــو القانــون  فــي التنمْيــة الاقتصاديّ

ــة وأهــداف مكتــب تنميــة التعــاون؛ رقــم 112.12 الــذي يعــرّف بالجمْعيــات، ويحــدّد وضعيتهــا القانونيّ

ويلُاحــظ المجلــس أنّ عــدد التعاونيــات بلــغ ســنة 2013، مــا إجمالــه 12.022 تعاونيــة تضــمّ 440.372 متعــاونٍ، 	 
وذلــك إثـْـرَ تزايــد مُطّــردٍ لعــدد التعاونيــات وعــدد منخرطيهــا. وإذا كانــت الفلاحــة والصناعــة التقليدية والســكن هي 
مجــالات الأنشــطة التــي تضــم العــدد الأكبــر مــن التعاونيــات، فــإنّ هنــاك مجــالات أخــرى كالتســيير والمحاســباتيّة 
وتكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال رأت النــور حديثــا فــي النســيج التعاونــيّ، مســتجيبةً للحاجيــات الخاصّــة 

للنســاء والشــباب الحاصــل علــى الشــهادات؛

ــر أنّ المجلــس قــدْ لاحــظَ بــأنّ تطــوّر القطــاع التعاونــيّ يواجــه عــدداً مــن الإكراهــات ذات الطابــع السوســيو- 	  غيْ
اقتصــاديّ. وتظــل التدابيــر المُصاحَبَــة مــن جانــب الدولــة، التــي تهــدف إلــى تمْكيــن التعاونيــات مــن التغلّــب علــى 
ــون  ــي القان ــن الغمــوض ف ــي م ــيّ يعان ــإنّ النّســيج التعاون ــك، ف ــى ذل ــة إل ــة. وبالإضاف ــر كافي هــذه الإكراهــات غي
المنظــم للتعاونيــات، علــى الرّغــم مــن الإصْــلاح الأخيــر لهــذا القانــون. فقــدْ عانــى مــن العديــد مــن أوْجــه القصــور 
ذات الصّلــة بضعْــف المــوارد المُخصّصــة لهيئْــات مُصاحَبَــة التعاونيــات، وبالافتقــار إلــى الحكامــة الناتــج عــن 
انخفــاض مســتوى تأْهيــلِ المســيّرين والمنخرطيــن. وعــلاوة علــى النســبة الضعيفــة للتأطيــر المؤسســاتي، يجــد 
النســيجُ التعاونــيّ نفســه أمــام صعوبــات تتعلــق بالوُلــوجِ إلــى التمويــل، وانعــدام التغطيــة الاجتماعيّــة للمنخرطيــن. 
والنتيجــة مــن كل هــذه النقائــص هــي أنّ مســاهمة التعاونيــات فــي الناتــج المحلــي الخــامّ لا تتعــدّى ٪1.5،وأنّ خلــق 

فــرص العمــل المــؤدّى عنــه، فــي كلّ قطــاع علــى حــدةٍ، يظــلّ منخفضــاً.

التّعاضديّاتب. 

يعُتبــرُ ظهيــر رقــم 187-57-1، الصــادر بتاريــخ 24 جمــادى II 1383 )12 نونبــر 1969(، المحــدّد للوضعيــة 	 
القانونيّــة للتعاضديــات، ولمجــالات أنشــطتها وأهدافهــا. كمــا يشــرحُ هــذا الظهيــر دوْر المؤسســة التعاضديّــة 

ــة اشــتغالها؛ ــا وكيفيّ وهيئاته

ويلُاحــظ المجلــس بــأنّ النســيجَ التعاضــدي المغربــيّ يتكــوّن مــن حوالــيْ خمســين مؤسســة، تتــوزع أساســاً مــا بيـْـن 	 
تعاضديــات الصحّــة وتعاضديــات التأميــن ومؤسّســات التكافــل. أمّــا التعاضديــات الجماعيــة فهــيَ تشــكل مبــادرات 

حديثــة العَهْــد:

تشــكّل تعاضديــات التغطيــة الصحيّــة %50 مــن مؤسســات النســيج التعاونــيّ، حيــث يبلــغُ عددهــا 25 مؤسســة 	 
عَــة علــى القطــاعِ العمومــيّ، والقطــاع شــبهْ العمومــيّ، والقطــاع الخــاصّ، والقطــاع الليبرالــيّ. وقــد ضمّــتْ  موزَّ
خــلال ســنة 2012 حوالــيْ 1،5 مليــون منخــرطٍ و4،5 مليــون مســتفيدٍ مــن خدماتهــا. فرغــم توفير ولــوج مجّاني أو 
بكلفــة منخفضــة للخدمــات العلاجيــة، ورغــم اكتســاب الخبـْـرةِ فــي مجــال تغطيــة مخاطــر المَــرَض بفضْــل شــبكةٍ 
ــعة مــن الأعمــال الاجتماعيّــة، فــإن هــذه التعاضديــات التــي تعمــل فــي مجــال الصّحّــة تعانــي انتقــادات مــن  موسَّ
حيــث ضعــف نوعيّــة الخدمــات بالنســبة للمســتفيدين، وغيــاب الحكامَــة، والنّقــص الحاصــل علــى صعيــد آليــات 

المُراقبــة الداخليــة والخارجيّــة، وغيــاب الدّعْــم المؤسســاتيّ للمجلــس الأعلــى للتعاضــد؛
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تقــومُ تعاضديــات التأميــن بتغطيــة المخاطِــرِ المرتبطــة بمختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة. فالتعاضديــة الفلاحيّــة 	 
ــة  ــا التعاضدي ــة. أمّ ــطة الفلاحيّ ــة بالأنشْ ــرِ ذات الصّل ــة المخاطِ ــمّ بتغطي ــن La MAMDA تهت ــة للتأمي المغربي
المرْكزيّــة المغربيــة للتأمينــات La MCMA، المتفرّعــة عــن التعاضديّــة الفلاحيّــة المغربيّــة للتأميــنِ، فإنهــا 
تغطّــي جميــعَ المخاطــر التــي لا ترتبــط بالقطــاع الفلاحــيّ. وأخيــرا، فــإنّ تعاضديــة التأمينــات لأرْبــاب النقــل 
المُتّحديــن MATU تختــصّ فقــط بالنقــل العمومــي للمســافرين. وتشــغّل مختلــف هــذه التعاضديــات مــا يربــو 

علــى 500 شــخصٍ؛

أمّــا شــركات التكافــل، فتهــمّ مؤسســات الائتمــان، وتهــدف إلــى ضمــان تســديد القــروض البنكيّــة الممنوحــة فــي 	 
إطــار الاســتثمارات المهنيّــة. ويبلــغ عــدد هــذه المؤسســات 22 تضــمّ 8.840 صانعــا تقليديــا، و8979 مســتغلّ 

لســيّارات النقــل )ســيارات الأجــرة الصغيــرة(، و675 بحّــاراً، و517 تاجــراً وشــابا مُقــاوِلاً.

وأخيــرا، فقــدْ انطلقــت التعاضديــات الجماعيــة فــي بعــض الجماعــات مــن أجــل تعويــض العجــز الــذي تعرفــه 	 
ــة فــي المناطــق القرويــة، وســدّ نقــص التأميــن مــن طــرف التعاضديــات التقليديــة للصحــة  المنظومــة الصحيّ

لفائــدة ســاكنة هــذا الوســط.

الجمعياتج. 

يلاحِــظ المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بــأنّ الجمْعيــات ينظّمهــا الظهيــر الشــريف رقــم 1-58-376، 	 
الصــادر فــي جمــادى I ســنة 1378 هجريــة )15 نونبــر 1958( حقــل الجمعيّــات. وقــد عَــرَفَ هــذا النــصّ القانونــيّ 

المنظّــم عــددا مــن التعديــلاتِ بواســطة ظهائــر أو مراســيم؛

كمــا يلاحــظ المجلــس أنّ النســيج الجمعــويّ يبقــى مجهــولاً إلــى حــدّ مــا، وذلك بســبب غياب إحصائيــات مضبوطة. 	 
وحســب معطيــات المندوبيّــة الســامية للتخطيــط، فــإنّ عَــدَدَ الجمعيــات بلــغ 44.771 جمْعيــة ســنة 2009، بينمــا 
يصــل العــدد، حســب مُعطيــات وزارة الداخليّــة، 89.385 ســنة 2012. وفــي جميــع الحــالات، فقــدْ عــرف تأســيس 

الجمعيــات تزايـُـداً مطّــرداً منــذُ انطــلاق المبــادَرَة الوطنيــة للتنميــة البشــرية ســنة 2005؛

ويلاحــظ أنّ الجمْعيــات، خــلال الســنوات الأخيــرة، قــدْ برهنــتْ علــى ديناميــة هائلــة فيمــا يتعلـّـق بالتعبئــة التشــاركيّة 	 
لمختلــف الشــرائح الاجتماعيّــة، وفــي ولــوج مجــالات جــدّ متنوّعــة. وقــد كــرّسَ دســتور 2011 هــذه المشــاركة فــي 
ــيّ  ــن المحلّ ــى الصّعيديْ ــة، عل ــات شــريكا أساســيّاً للســلطات العمومي ــك أصبحــت الجمْعيّ ــة. وبذل ــة الوطنيّ التنمي
والوطنــيّ، فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وفــي أعمالهــا المتعلقــة بالحــدّ مــن الهشاشــة ومُحاربــة الأميــة 
والنقصالحاصــل علــى مســتوى الخدمــات الصحيّــة، والسّــكن، والبنيــات التحتيــة المحليــة، والتجْهيــزات الأساســيّة؛

يلاحــظ المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ أنّ النّســيج الجمعــويّ يســتفيدُ مــنْ مصدريْــن أساســيينْ مــن 	 
مصــادرِ التمْويــل: مــنْ ميزانيــة الدوْلــة التــي تحْصُــلُ عليهــا فــي صــورةِ تجهيــزات ومِنَــحٍ علــى ســبيل المثــال، ومــن 
المســاعدات الدولية. وينضــاف إلــى هاذيــن المصدريــن كل مــن انخراطــات الأعضــاء والتبرعــات ومنــح القطــاع 
الخــاص. وقــدْ تمكّنــتْ الجمْعيــات، حســب المندْوبيــة الســامية للتخطيــط، مــن تعبئــة 8،8 مليــار درهــم ســنة 2007؛

مثلمــا يلُاحِــظ المَجْلــس أنّ الجمْعيــات تضــمّ حوالــيْ 15 مليــون منخْــرط1ٍ، ثلثهــم مــن النّســاء، وتعُبّئ ثــلاث فئات من 	 
حيــث المــوارد البشــرية يتوزّعــون مــا بيـْـن مُتطوّعيــن ومُســتخدَمين وأشــخاص موْضُوعيــن رهْــن إشــارة الجمْعيــات. 
وتهــدف هــذه الأخيــرة، فــي المقــام الأوّل، إلــى تقديــم المســاعدة للنّســاء، لا ســيّما فــي المناطــق القرويّــة، وللشــباب 
ــي أوضــاع  ــدُون ف ــن يوجَ ــن الذي ــات المواطني ــع فئ ــة وجمي ــة الإعاق ــال والمســنين والأشــخاص فــي وضعيّ والأطف

هشّــة، والمحروميــن مــن وســائل الحصــول علــى الخدمــات الأساســية؛

.Enquête HCP, 2011 - 1
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وقــد ســبق أنْ أنجَْــزَ المجلــسُ دراســة خاصّــة حــول قطــاع القــروض الصغــرى، باعتبــاره فرْعــاً من النســيج الجمعويّ 	 
التــي تمثلهــا الفدراليــة الوطنيّــة لجمْعيــات القــروض الصغــرى )FNAM(، التــي تضُــمّ 13 جمعيــة. وهــي الجمعيــات 
التــي أنشــئت بموجــب قانــون 15 نونبــر 1958 غيـْـر أنهــا تخضــع لنصــوص محــددة تتعلــق بالقــروض الصغــرى. كمــا 

أنّ هــذه الجمعيــات تخضــع لمراقبــة بنــك المغــرب طبقــا لقانــون البنــوك لســنة 2006؛

ويلاحــظ المجلــس أيضــا أن المؤسســات، التــي تختلــف عــن الجمعيــات بكونهــا تنتــج عــن توظيــف لا رجعــة فيــه 	 
ــي عــدة  ــرب ف ــي المغ ــة، تتواجــد ف ــة ربحي ــدون غاي ــة وب ــة عام ــال ذات منفع ــق أعم ــوق قصــد تحقي ــوارد وحق لم

ــون. ــات بموجــب القان أشــكال، ولكــن كجمعي

ورغــم الديناميــة التــي يعرفهــا، يوُاجــه النســيجُ الاجتماعــي عــددا مــن الإكراهــات التــي تحــدُّ مــنْ تطــوّره، مــن بينهــا 	 
صعوبــة الحصــول علــى التمويــل، وغيــاب المقــرّات والتجهيــزات، وصعوبــة تعبئــة المتطوّعيــن والمــوارد البشــرية 

المؤهّلــة.

منْ أجلِ تطوّر قويّ للاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ بالمغرب
يقْتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــيّ والبيئــيّ مجموعــةً مــن التدابير التي ســتمكّن الاقتصاد الاجتماعــيّ والتضامنيّ 

مــنْ أنْ يصبــحَ قطاعــاً كامــلا، ويعــرفَ تطــوّراً قويــا مــن حيــث قدرتــه علــى خلــق القيمة الاقتصاديّــة وإنتْاج نمــوّ مُدْمِجٍ.

التوجّهات العامة لسياسة عمومية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. 1

يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:

باعتمــاد إطــار قانونــيّ خــاصّ يمكّــن المغــرب مــن المســاهمة في الحركــة العالميــة للاعتــراف أ. 
والتضامنــيّ؛ الاجتماعــيّ  الاقتصــاد  بقطــاع  المتزايــد 

يســعى هــذا الإجْــراء، فــي نظــر المجلــس، إلــى ســدّ ثغــرة تنظيميــة تضعــفُ مــن دور قطــاعٍ غنــيّ بإمكاناتــه الماديــة 	 
واللّاماديــة مثــل قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ. وبالتالــي، فمــنْ شــأْن هــذا الإطــار القانونــيّ أنْ يســمَحَ 
ــيّ  ــه فــي إطــارٍ مرجع ــف مكوّنات ــعَ مختل ــيّ، وأنْ يجْمَ ــدِ الواضــح لقطــاع الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامن بالتحدي
ــد. مثلمــا يســتجيب لضــرورةِ تمكيــن جميــع فاعلــي الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتّضامنــيّ مــن الســلامة القانونيــة  موَحَّ
والتنظيميّــة لأنشــطتهم، وتمْكينهــم، علــى وجْــه الخُصــوص، مــن راحــة قانونيــة أكْبَــر فــي بنــاء مختلــف الصيــغ 

القانونيّــة لتنظيــم القطــاع؛

ــة، وفــي دور مختلــف 	  مــن ثــمّ، يــرى المجلــسُ بــأنّ هــذا الإطــار سيســمح بخلْــق انســجامٍ فــي السياســات العموميّ
الفاعليــن الحكومييــن للنّهــوض بهــذا القطــاع. كمــا سيسْــمح، أيضــا، بإدخــال معيــار »المنفعــة الاجتماعيــة« باعتبــاره 

مقْياســاً لأداءِ الفاعليــن فــي القطــاع. 

تعزيــز وإحــداث منظومــة للحكامــة الوطنيــة والجهويــة مــن شــأنها تحفيــز ومصاحبــة تطويــر ب. 
هــذا القطــاع ونمــوّه

ــي، بتحْســينِ حكامــة قطــاع الاقتصــاد 	  ــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ ــا، حســب رأي المجل ــق الأمــر، هن يتعل
الاجتماعــيّ والتضامنــيّ، وإدْراجــه فــي إطــارِ الجهويــة المتقدّمــة. ولهــذه الغايــة، يوُصــي المجلــس بتعبئــة المبــادرات 
المحليّّــة بواســطة عمليــات الدّعــم والتأهيــل والاحترافيّــة. بمــا أنّ الغايــة هــي خلــق تــآزر أكبــر، وفعّاليــة أكثــر فــي 
ــة القطــاع، الموجــودة أو التــي  ــات حكامَ ــر بتنظيــمِ اســتقلالية هيئْ ــة. كمــا يتعلــق الأمْ وضْــع وتنفيــذ برامــج مُهيكِْلَ
ســيتمّ إحداثهــا. ويتعيّــن أنْ ترتكــز منظومــة الحَكامــة هــذه، فــي نظــر المجلــس، علــى إصــلاح ودمْــج عــدّة هيئْــات 
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عموميــة مثــل وكالــة التنميــة الاجتماعيــة )l’ADS(، ومكتــب تنميــة التعــاون)ODCO(، و”مغــرب تســويق“ داخــل هيئْــةٍ 
جديــدة يطُْلــقُ عليهْــا »الهيئْــة الوطنيّــة للنهــوضِ بالاقتصــادِ الاجتماعــيّ والتضامنــيّ«. وينبْغــي لهــذه الهيئْــة الجديــدة 

لــة لمختلــف القطاعــات الوزاريــة؛ أنْ تدعمالصلاحيــات المُخَوَّ

ينبغــي أنْ تمــارسَ الهيئْــةُ الوطنيّــة للاقتصــادِ الاجتماعــيّ والتّضامنــيّ عمَلهَــا علــى الصّعيــد الوطنــيّ بتنســيق مــع 	 
الهيئــات المركزيــة وعلــى الصعيــد الجهــوي عــن طريــق الهيئــات الجهويــة للاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي وذلــك 
باســتناد علــى الــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع التــي ينــصّ عليهْــا الإطــارُ الجديــدُ المتعلـّـق بالجهويــة المتقدّمــة.

مُصاحبــة وتنْســيق وتطويــر الفاعلــن في القطــاع بهــدف الانْدمــاج، بصفــة كلّيّــة، في السياســات ج. 
الاقتصاديــة، والأوراش الكبْــرى للبلاد. 

يرمــي المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي، مــن وراء هــذا التوجّــه، إلــى تطويــر سياســة اقتصاديــة وصناعية 	 
تعمــل علــى إدْمــاجِ الفاعليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ داخــل سلســلة القِيَمِــة. وبنــاءً عليــه، فــإنّ 
ــي القطــاع.  ــن ف ــف الفاعلي ــيّ لمختل ــوديّ والأفق ــاجِ العم ــى الإدْم ــة عل ــاد سياســة مبني ــى اعتم ــس يدْعــو إل المجل
ويتعيّــن أنْ يندمــج هــؤلاء مــع فاعليــن آخريــن فــي أقْطــاب تنافســيّة )التجمّعــات(، علــى المســتويين الجهــويّ 
والعَرَضــيّ. وينُتظــر مــن هــذه السياســة، حســب المجلــس، أنْ تعمــل علــى تحســين الولــوج إلــى أســواق الفاعليــن 
فــي الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــيّ، وبالتالــي إعْطــاء دفْعــة لتوفيــر فــرص الشــغل بكيفيّــة أكْثــر إدماجــاً طيلــة 

حلقــات سلســلة القيمــة.

ضرورة توفير إطار قانونيّ لحكامة وطنية ملائمة:. 2

إطــار قانونــيّ خــاصّ: مــن أجــل مدونــة جديــدة أو قانــون- إطــار جديــد للاقتصــاد الاجتماعــي أ. 
والتضامنــيّ

يدعــو المجلــسُ الاقتصــادي والاجتماعــيّ والبيئــي إلــى تجديــد الإطــار القانونــيّ عــنْ طريــق مدونــة او قانون–إطــارٍ 
)يشــار إيــه فــي مــا يلــي بالقانــون( يســمح بانفتــاح القطــاع علــى المحيــط الدولــيّ، وتوفيــر أكبــر قــدر مــن الراحــة القانونيــة 
ــة بقطــاع الاقتصــاد  ــر المتعلقّ ــس، المعايي ــدّد، حســب المجل ــون أنْ يحُ ــم القطــاع. ومــن شــأن هــذا القان لأشــكال تنظي
الاجتماعــيّ والتضامنــيّ، ويحــدّد مبادئــه، وأدوات التدخــل، والوســائل اللازمــة لدعــم تطويــر هياكلــه، مــع الحفــاظ علــى 
ــار المنفعــة الاجتماعيــة الــذي  ــى واحــد مــن مبــادئ هــذا القانــون فــي تحديــد وتدقيــق معي ــة المُدْمجــة. ويتجلّ المقارب

ينبغــي أن يتوفّــر عليــه كل فاعــل لكــيْ ينتمــي إلــى الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــي.

وعلــى وجْــه التحديــد، ينبغــي أنْ يمكّــن هــذا القانــون لــكلّ بنيْــة مــن بنيْــات الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتّضامنــيّ مــنْ إنجــاز 
مهامّهــا كاملــة:

بالنسبة للتعاونيات:

مراجعــة عــدد مــن الأحْــكام القانونيّــة التــي تتعلـّـق بعلاقــات مختلــف المنخرطيــن بتعاونياتهــم، وعلاقــات التعاونيات 	 
بمحيطهــا القطاعــيّ والاقتصــاديّ والمؤسّســاتي، وبالمنظومــة الضريبيّــة الخاضعيــن لها؛

ــة متقدّمــة مــن التطــوّر 	  ــى مرحل ــت إل ــي وصل ــات الت ــراث الجماعــي للتعاوني ــة الت ــة لحماي ــات قانوني وضْــع ضمان
بفضــل المجهــود الجماعــيّ لأعضائهــا. يتعلــق الأمــر بالإبقْــاء علــى المبـْـدأ الــذي ينــصّ علــى أنّ الأســهم الاجتماعيّــة 
ــة  ــى حماي ــا, ويهــدف هــذا الإجــراء إل ــن المســاس به ــاوض ولا يمك ــة للتف ــر قابل ــة غي ــة لرأســمال التعاوني المكوّن
ــاكل حققــت مكاســب  ــل هي ــى تعطي ــؤدي إل ــة أخــرى قــد ت ــل لأشــكال قانوني ــات مــن كل محــاولات التحوي التعاوني
مبنيــة علــى المشــاركة الديمقراطيــة مــن خــلال العمــل الجماعــي لأعضائهــا, هــؤلاء الأعضــاء الذيــن قــد يصبحــون 

أقليــة وعاجزيــن بســبب هــذا التحويــل، وكذلــك فــي وضعيــة هشــة معرضيــن إلــى خطــر التعليــق أو الإقصــاء؛
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توفيــر إطــار قانونــيّ يتعلــق بتعاونيــات الأجراءيخــول لمســتخدمين أجــراء شــراءَ غالبيــة أســهم المقاولــة التــي 	 
يعملــون بهــا، عندمــا تكــون فــي وضعيــة الإفــلاس. وينبغــي أنيْتــمّ دعــم هــذا الشــراء عــن طريــق شــراكة مــن طــرف 

الدولــة والنقابــات المعنيــة، حفاظــاً علــى عمــل المشــتغلين بهــا، والحفــاظ علــى نشــاط المقاولــة؛

خلــق انســجامٍ فــي قانــون التعاونيــات، مــع الأخــذ بعيـْـن الاعتبــار وضعيّــة التعاونيــات الخاضعــة للضرائــب والرّســوم، 	 
ــة  ــود، المراقب ــرة القي ــات الأخــرى )كث ــي تعُامــل بهــا التعاوني ــا التعامــل معهــا بنفــس الطريقــة الت ــمّ حالي ــي يت والت

المتعــددة لمختلــف الإدارات ...(؛

ــة مــن حــلّ 	  ــغُ المتبقي مُراجعــة مسْــطرة حــلّ التعاونيــات الخاضعــة للضرائــب والرّســوم، وذلــك حتــى تعــودَ المبال
التعاونيــة بعــد تســديد الديــون وباقــي المســتحقّات، إلــى أعضــاء التعاونيــة التــي تــم حلهــا؛

إحــداث نظــام وطنــي للتجــارة المنصفــة يقــدم ضمانــات وعلامــات جــودة عادلــة لسلســلة القيمــة بأكملهــا. وينبغــي 	 
لهــذا النظــام أن يعــزز الهويــة المغربيــة للتجــارة المنصفــة ويحــث علــى التربيــة علــى الاســتهلاك المنصــف.

بالنسبة للتعاضديات:

تحديــد المُقتضيــات التــي تحْكُــمُ العمــل التعاضــديّ، وتســهيل الإجــراءات الإداريــة، وإضفــاء صبغْــة تحفيزيّــة علــى 	 
معاييــر التأســيس؛

توضيــح وعقلنــة مبــادئ وقواعــد ارتبــاط القطــاع التعاضــديّ بالــوزارة المكلَّفــة بالاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ 	 
)الوصاية(؛

توضيح أدوار واختصاصات مختلف الفاعلين المؤسّساتيين المتدخّلين في موضوع التّعاضُد؛	 

تنظيم التعاضد الجماعيّ؛	 

فسْــح المجــال أمــامَ المبــادَرَة التعاضديّــة، لرفْــع التضــارب والتناقــض بيــن أحــكام مدوّنــة التعاضــد وأحــكام 	 
النصــوص الأخــرى ذات الصّلــة بالقطــاع التعاضــديّ.

بالنسبة للجمعيات:

تحديد فئات وأنواع الجمْعيات؛	 

تحديد مجال عمل كلّ نوع من أنواع الجمعيات؛	 

تسهيل الولوج إلى التمويل وتفاعلها مع الهيئات العموميّة في إطار عقودٍ- برامج؛	 

وضــع القواعــد العامــة بشــأن شــروط وإجــراءات التقييــم والرقابــة )الجمعيــات المدعومــة، والجمعيــات التــي 	 
تتجــاوز ميزانيتهــا الســنوية 500.000 درهــم ...(.

بالنسبة للفاعلين الجدد، ولا سيّما تعاونيات المستخدمين الأجَُراَء والمؤسسات والمقاولة الاجتماعيّة:

ــيّ خــاصّ )إطــار 	  ــر إطــار قانون ــيّ، ولاســيّما عبْ ــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن ــم كفاعلي تســهيل إدماجه
خــاص بالمؤسســات، مراجعــة القانــون الخــاص بالشــركات(؛

آليات تتعلق بالدّعم والتّطوير؛	 

تسهيل الولوج إلى التمويل؛	 
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توْفير راحة قانونية لمبادرات التمويل التشاركيّ والتضامنيّ؛	 

توسيع تدابير التحفيز الضريبي للتعاونيات لتشمل المقاولة الاجتماعيّة.	 

ولإضفــاء نــوع مــن المرونــة، يوصــي المجلــس بــأن يســعى هــذا القانــون إلــى إقامــة جســور تســمح للفاعليــن فــي الاقتصــاد 
الاجتماعــي والتضامنــي مــن ملاءمــة مهامهــم مــع الأشــكال القانونيــة التــي مــن شــأنها تعزيــز تطويــر أنشــطتها.

ويمكــن لهــذا الإجــراء، علــى ســبيل المثــال، منــح الجمعيــات التــي اســتفادت مــن تمويــل برنامــج المبــادرة الوطنيــة للتنميــة 
البشــرية بخصــوص أنشــطة مــدرة للدخــل، إمكانيــة ولــوج شــكل قانونــي مختلــف قــادر علــى دعــم توســعها وتطويرهــا، 
كشــكل تعاونيــات مثــلا. كمــا يمكــن لهــذا الإجــراء أيضــا، منــح التعاونيــات أو مجموعــات تعاونيــات إمكانيــة التوفــر علــى 

تعاضديــات خاصــة بهــم.

هيئة وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنيب. 

ليــن فــي القطــاع، 	  يوصــي المجلــس بإحــداثِ جهــاز وطنــيّ مســتقلّ يقــوم بعَمَــلٍ أفقــيّ يغُطّــي مجمــوع المتدخِّ
ــات  ــي الهيئْ ــة...( وممثّل ــة، هيئــات المُصاحَبَ ــوزارة الوصيّ ــة )ال ــون، أجهــزة الدول ــون، مــنْ بيــن مــا يمثّل الذيــن يمثّل
الجهويــة للاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــي“. ويعُْتبَــر مجلســها الإداريّ، الــذي يرأســه رئيــس الحكومــة، هــو 
الهيئــة التقريريــة التــي يتعيّــن أنْ تضــمّ جميــع هــذه الأطــراف بنــاء علــى تمثيليّــة أغلبيــة للفاعليــن فــي الاقتصــاد 

الاجتماعــي والتضامنــي بالقيــاس إلــى باقــي الممثليــن. 

ويعتبــر المجلــس أنّ إحــداثَ هــذا الهيئْــة الوطنيّــة يمكــن أنْ يتــمّ بنــاءً علــى الجمْــع مــا بيْــن مكتــب تنميــة التعــاون ووكالــة 
التنميــة الاجتماعيــة و”مغــرب تســويق“، ويتولّــى القيــامَ بالمهــامّ التاليــة:

بلورة رؤية استراتيجيّة تتعلقّ بالقطاع، وإعداد برامج خاصة بها؛ 	 

وضْع سياسة وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتتبّع تنفيذها؛ 	 

تمثيل قطاع الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ لدى السلطات العموميّة والمنظّمات الدولية؛ 	 

توفيــر إطــار وطنــيّ للتشــاور والحــوار مــن أجْــلِ تطويــرِ وتأهيــلِ الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ، وإضفــاء الطّابــع 	 
الاحترافــيّ عليهْ؛ 

المساهمة في إعداد النظام الوطني للتجارة المنصفة؛	 

ضمــان المســاهمة الكاملــة والفعْليّــة لمجمــوع المتدخّليــن فــي قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ فــي عمليّــة 	 
إعْــداد وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة الخاصّــة بهــذا القطــاع؛ 

إعداد تقرير وطنيّ عن وضعيّة الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ؛ 	 

تمثيــل مجمــوع الفاعليــن وهيئــات قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ فــي بلادنــا، والعمــل بصــورةٍ شــفّافة 	 
ومســتقلةّ، وخدمــة المصلحــة العامّــة؛ 

إبدْاء آراء استشرافية بطلبٍ من الحكومة حوْل سائر القضايا التي يمكن أنْ تهمّ تطوير القطاع؛	 

توفيــر إحْصائيــات تتعلــق بالاقتصــادِ الاجتماعــيّ والتضامنــي مــنْ خــلال إحــداثِ مرْصــدٍ وطنــيّ للاقتصــاد 	 
والتضامنــيّ؛  الاجتماعــيّ 
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إحــداث صنــدوق لدعــم الاســتثمار الاجتماعــيّ يتــم تمويلــه مــن صنــدوق التأهيــل الاجتماعــي حســب المعاييــر التــي 	 
ســتحددها الســلطات الحكوميــة المكلفة؛ 

وضْع برامج للتكوين والتكوين المستمرّ والدّعم والمُصاحَبةَ.	 

هيئات جهوية للاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّج. 

ــة للاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ تتشــكّل، فــي غالبيتهــا، مــنْ ممثليــن عــن  يوصــي المجلــسُ بإحــداثِ هيئــات جهويّ
الفاعليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ، وممثلــي الجهــة، وممثلــي الجامعــات ومراكــز البحــث.

تتجلىّ المهامّ الرئيسيّة لهذه التمثيليّة الجهويّة في العمل على: 

تطوير الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ على مُستوى الجهة؛ 	 

استدامة الفاعلين في هذا الاقتصاد على صَعيد الجهة؛ 	 

)المؤسّســاتيين 	  الجهويّيــن  ــرَكاء  الشُّ مــع  العلاقــات  وتعزيــز  والتضامنــيّ،  الاجتماعــيّ  بالاقتصــادِ  النّهــوض 
والحكومييــن(.

ــإنّ  ــلام...، ف ــة والإدارات ووســائل الإعْ ــلطات العموميّ ــدى السّ ــويّ، ل ــى المســتوى الجه ــلِ القطــاعِ عل ــلًا عــنْ تمثي وفضْ
ــى:  ــة تتول ــات التمثيليّ الهيئْ

إعداد جرْدٍ جهويّ سنويّ للاقتصادِ الاجتماعيّ والتضامنيّ؛ 	 

ضمان التزْويد المنتظم للنظام الوطنيّ للمعلومات المتّصلة بالاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ؛ 	 

المُساهمة في تأهيلِ مختلف مكوّنات الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ في ضوْء المعايير الوطنية والدوليّة.	 

سياسة الأقطاب التنافسيّة الجهويةد. 

ــى إحــداثِ  ــاءً عل ــي بن ــرِ قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــيّ والبيئ ــيّ بتطوي ــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ يوصــي المجل
ــكار. ــن، وتشــجيع الابت ــة للفاعلي ــدْرة الإنتاجيّ ــز الق ــةَ تعزي ــك بغُْي ــة، وذل أقْطــابٍ تنافســيّة )أو »تجمّعــات«( جهوي

ويتعلـّـق الأمْــر ببنيْــات يمكــن تعريفهــا باعتبارهــا تجْميعــاً، علــى صعيــد جهــة معيّنــة، للفاعليــن مــن الاقتصــاد الاجتماعــيّ 
والتضامنــيّ، ولفاعليــن مؤسّســاتيين )ممثلــي المجالــس الجهويــة(، وفاعليــن مــن التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 
ــة.  ــة الابتكاري ــة تشــاركيّة تهــدف إلــى تحقيــق التوافــق حــول المشــاريع المشــتركة ذات الصبغْ المنخرطيــن فــي مقارب

ومن شأْن هذه البنيات أنْ تعمل على: 

ــلاق وإنجــاح 	  ــة لإطْ ــاءات اللازم ــن الكف ــا بيْ ــز، بجمْعه ــن التميّ ــى م ــى مُســتوى أعل ــر، وإل ــى حجــم أكب الوُصــول إل
ــع  ــل جمي ــذا لتأْهي ــا شــركاؤهم، وك ــر عليه ــاءاتٍ يتوفّ ــى كف ــكار مــن خــلال اعتمادهــا عل مشــاريع طموحــة، وللابت

الفاعليــن؛ 

ــال 	  ــة أعْم ــح رؤي ــذا توْضي ــى حــدةٍ، وك ــكلّ فاعــلٍ عل ــرديّ الخــاصّ ب ــل الف ــن مجــال العم ــمْعة، وم ــن السّ ــع م  الرّف
الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتّضامنــيّ علــى صعيــد الجهــة، وعلــى الصعيديـْـن الوطنــيّ والدولــيّ.
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يتماشــى هــذا التوجــه مــع الجهويــة المتقدمــة ومشــروع القانــون التنظيمــي حــول الجهــة والــذي يخــول لهــذه الأخيــرة مهــام 
النهــوض بالتنميــة المندمجــة والمســتدامة فــي مجالهــا الترابــي عبــر تحســين جاذبيــة المجــال الترابــي للجهــة وتقويــة 

تنافســيته الاقتصاديــة.

 إدْماج الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ في منظومة التربية والتكوينه. 

ر فــي الإطــار الوطنــيّ، يدعــو المجلــس إلــى إدْمــاج  مــن أجــل المحافظــة علــى المــوروث الاجتماعــي والثقافــي المتجــذِّ
الاقتصــاد الاجتماعــيّ والبيئــي فــي منظومــة التربيــة والتكويــن، مــن خــلال إدْراجِ:

موضوعــات علــى مســتوى المقــرّرات المدرســيّة وورشــات تطبيقيّــة فــي التعليــم الابتدائــي والثانــوي، بهــدف 	 
تحســيس وتوعيــة الأطفــال بأهمّيّــة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــيّ، وإمكانيــات المُشــارَكة فــي تسْــوية مختلــف 

ــة؛ ــة والبيئي الإشــكاليات الاجتماعيّ

مجزوءات على مستوى التعليم العالي في إطار تكوينات متعدّدة؛	 

أطروحــات وتداريــب لهــا صلــة بقطاعــات الاقتصــاد الاجتماعــي والتّضامنــيّ، ممــا سيشــجّع علــى البحــث والتطويــر 	 
والابتــكار. ومــن شــأن هــذه التدابيــر أنْ تعمــل علــى إنمــاء روح المُبــادَرَة والعمــل التضامنــيّ، ممــا يشــجّع علــى بــروز 

جيــلٍ جديــد مــن المقاوليــن.

تقويم وتعزيز مختلف مكوّنات الاقتصاد الاجتماعيّ والتّضامنيّ:. 3

القطاعُ التعاونيّأ. 

i .ّتحسين الإطار القانوني

وتحقيــق الًمزيــدٍ مــن الشــفافيّة والنجاعــة الإجرائيّــة، يوصــي المجلــس بمُراجعــة عَــدَدٍ من الأحْــكام التي تتعلـّـق بالعلاقات 
بيــن مختلــف المنخرطيــن المنتميــن إلــى نفــس التعاونيّــة )أشــخاص ذاتيــون، أشــخاص معنويّــون،...(، وكــذا تدابيــر أخــرى 

تنظّــم علاقــات التعاونيــات بقطاعــات أخــرى )اتحادات، فدراليات، مؤسّســات،...(. 

د لتعييــن المســيّرين،  ويوصــي المجلــس بتوضيــح أحــكام أخــرى تتعلــق بتحــوّل التعاونيــة إلــى شــركة، وبالســقف المحــدِّ
وبتعويــض أعضــاء المجلــس الإداريّ بصفــة مســيِّر دائــم، وبتحديــد المســؤوليات فــي حالــة ســوء التدبيــر. ويجــب توضيــح 

هــذه الأحــكام قبــل دخــول القانــون رقــم 12-112 الجديــد حيّــز التنفيــذ، هــذا الأخيــر الــذي تــمّ تعديلــه مؤخّــرا.

ii .تحسين الحكامة

تعانــي معظــم التعاونيــات مــن نقــصٍ فــي مجــال الحكامــة، يرجــع أساســا لمســتوى المــوارد البشــرية المكلفّــة بالتدبيــر. 
وللتغلــب علــى هــذا العائــق، يوصــي المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بتكوينــات مدعمــة لفائــدة المســيّرين. 

ــر اعتمــاد: ــن أنْ يعــزّز هــذا التأهيــل القــدرات التدبيريــة والتســييرية للمســؤولين، وذلــك عبْ ويتعيّ

تكويناتٍ أساسية لفائدة مسيّري التعاونيات المُستحدثة؛	 

تكوينــاتٍ مســتمرّة لفائــدة المســيّرين الدائميــن للتعاونيــات، والعامليــن والذيــن يواجهــون صعوبــات علــى مســتوى 	 
الاقــلاع )قــد يســاعد اســترداد الرّســوم المهنيّــة فــي هــذا الشــأن(.
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iii .تحسين تنافسيّة التعاونيات
بالإدماج الأفقيّ. 1

بخصوص الإدْماج الأفقيّ، يوصي المجلس:

عــات مــن الدّرجــة الثانيــة تدمــج البعديـْـن القطاعــيّ والجغرافــيّ، 	  بتقويــم وتعزيــز البنيْــات الموجــودة، وبإقامــة تجمُّ
وذلــك اســتنادا إلــى دراســات حــول الجــدوى والرؤيــة الواضحــة؛

بالشّــروع فــي هيكْلــة جهويّــة كفيلــة بالاســتجابة لانتظــارات النمــوّ المُدْمِــجِ علــى صعيــد الجهــة، وإعطــاء الانطلاقــة 	 
ــع لباقــي الفاعليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ.  للإدمــاج المُوَسَّ

بالإدماج العمودي. 2

فيما يخصّ الإدماج العموديّ، يتعيّن على القطاع التعاونيّ العمل على:

نيــن والمُنتجيــن والموزّعيــن، مــن أجــل تحســين الفعّاليــة الشــمولية 	  تطويــر علاقــات تعــاونٍ واندمــاجٍ مــع المُمَوِّ
لسلســلة القيمــة، وتحســين التكاليــف الإجماليــة، والوصــول إلــى مواقــع تنافســيّة أكثــر قــوة؛

تطويــر القــدرة التنافســية للنســيج التعاونــيّ، مــن خــلال دمــج قطاعــات الأنشــطة ذات القيمــة المضافــة العاليــة، 	 
والرّفــع مــن القيمــة المضافــة للقطاعــات التــي تســتثمر فيهــا التعاونيــات؛

تعزيــز القــدرة التنافســية للقطــاع مــن خــلال إدخــال تكنولوجيــا المعلوميــات والاتصــال )وســائل وحلــول برمجيــة( 	 
فــي التســيير وسلســلة القيمــة، واعتمــاد آليــات الجــودة والإشــهاد؛

ــة وشــهادات 	  ــر العلامــات التجاري ــدة، وتطْوي ــة جدي ــول معلوماتيّ ــع القطــاع مــن خــلال اعتمــاد حل ــز تصني تعزي
الجــودة؛ 

تشــجيع إحْــداث تعاونيــات الخدمــات، وخاصــة في مجالات المحاســباتية، والتسْــويق، و تكنولوجيــات المعلومات 	 
والاتصال، والاستشــارة القانونية.

بمنظومة ضريبية أكثر ملاءمة. 3

يوصــي المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بتحقيــقِ العدالــة الضريبيــة بيــن التعاونيــات ومقــاولات القطــاع 
ــدة لهــا، مثــل مبــدأ الانفــراد، والمُراقبــة المتعــدّدة التــي  الخــاصّ. إمــا بتحْريــر التعاونيــات مــن بعــض الإجْــراءات المقيِّ
تنهجهــا الدولــة، وحــدود التقســيم الترابــي، والرّســوم الخاصــة، أو بتمتيعهــا بمعاملــة ضريبيــة تراعــي خصائصهــا 

المُدْمجــة، وأهدافهــا غيــر الماديــة.

ويجــب أنْ تأخذالإجــراءات الضريبيــة فــي الاعتبــار دخْــلَ أعضــاء التعاونيــات، وليــس فقــط رقْــم معامــلات التعاونيــات. 
وعليــه يجــب أنْ تتــمّ إلزاميــة الاقتطــاع علــى أســاس الحــدّ الأدنــى للأجــور، المعفــي، وذلــك للتمييــز بيــن الوحــدات ذات 
الحجــم الصغيــر، التــي تــدر عائــدات مرتفعــة لفائــدة أعضائهــا، وبيــن الوحــدات الكبــرى التــي تكــون عائداتهــا أقــلّ نظــرا 

لوجــود عــدد كبيــر مــن الأعضــاء.

ــر الاســتفادة مــن نفــس  ــكل عب ــر المهي ــاج القطــاع غي ــزز إدم ــة وتع ــة تحفيزيّ ــون الإجــراءات الضريبي ــا يجــب أنْ تك كم
الامتيــازات عندمــا تلتحــق بالقطــاع التعاونــي.

وعلــى الإجــراءات الضريبيــة أنْ تحفــز عقــد شــراكات بيــن الدولــة وبيــن التعاونيــات فــي مجــال تكويــن وإدْمــاج الشــباب 
حاملــي الشــهادات، وفــي مجــال إنجــاز المشــاريع، والبنيــات التحتيــة أو الخدمــات المقدمــة للجماعــة أو البلديــة.
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بدعم وتحسن الولوج إلى التمويل. 4

ــي أنظمــةً ماليــةً ملائمــةً ومدمجــةً  ــب تطويــر القطــاعِ التعاونِ حســب المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يتطلّ
تتناســب مــع كل مرحلــة مــن مراحــل تطويــر التعاونيــات )التأســيس، النمــوّ، التوسّــع(. ولهــذه الغايــة، يوصــي المجلــس 

بإنشــاءِ نظــامٍ ملائــم خــاصّ بــكل مرحلــة، وذلــك مــن خــلال: 

منظْومــة لدعْــم إنشــاء التعاونيــات تعمــل علــى تســهيلِ التمويــل الأوّلــي للمرافــق والرأســمال الجــاري وحاجيــات 	 
ماليــة التعاونيــات؛ 

منظومــة لدعــم توسّــع التعاونيــات بفضْــل صناديــق الضمــان للاســتثمار، والترشــيح للصفقــات العموميّــة 	 
وللتصديــر. يمكــن لهــذا النظــام أن يســتفيد مــن الخدمــات التــي يقدمهــا صنــدوق الضمــان المركــزي.

بتطوير أسواق وقطاعات جديدة. 5

مــن أجــل تعزيــز تطــوّر قــويّ للقطــاع التعاونــيّ، فــي مواجهــة الطلــب الداخلــي، فــي المقــام الأوّل، ثــمّ الطلــب الخارجــي، 
يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

على الصّعيد الوطني	 

تحســين العــرْض الحالــي، ولا ســيما بالنســبة للمنتوجــات الفلاحيــة مــن خــلال تطويــر منتوجــات وخدمــات 	 
ــع؛  ــات التصْني ــد لعمليّ ــق البحــث والترشــيد الجيّ ــنْ طري ــرة وذات جــودة ع مبتك

تطويــر منتوجــات وخدمــات جديــدة فــي مجــالات الطاقــات المتجــددة، وتكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال، 	 
والمحاســباتية، ومهــن الاستشــارة، والولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة والتعليــم، وتوْفيــر الخدمــات للأفــراد 

ــخ؛ ــة، ال ــة البيئ ــة، وحماي ــات المنزْلي ــر النفاي والأســر، وإعــادة تدْوي

ــات 	  ــى الواجه ــوج إل ــف شــروط الول ــلًا عــن تخفي ــت، فضْ ــر الأنترني ــات التســويق عب ــى منصّ ــوج إل ــر الول تطوي
الكبــرى، ولا ســيّما بإلغْــاء شــرْط المــرور عبـْـر ســوق الجملــة بالنســبة للمنتوجــات الخــامّ المعبئــة والقابلــة للتتبــع 

والتــي تلائــم التســويق عــن طريــق الأنترنيــت؛

إدخــال تعديــلات علــى بعــض نصــوص القوانيــن لتمكيــن التعاونيــات مــن ممارســة أنشــطتها وفقــا للقانــون، ولهــذا 	 
ــق  ــارس 2013( المتعل ــى 1434 )20 م ــادى الأول ــي 8 جم ــم 2.12.349 الصــادر ف ــة المرســوم رق يجــب مطابق
بالصفقــات العموميــة، مــع القانــون رقــم 112.12 المتعلــق بالتعاونيــات الصــادر فــي 27 مــن محــرم 1436 )21 
نونبــر 2014( بموجــب الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.189 والــذي يســمح للتعاونيــات المشــاركة فــي الصفقــات 

العموميــة.

على الصّعيد الدّولي	 

تطوير تجمّعات اقتصادية بأشكال مختلفة )اتحادات، مجموعات ذات النفع الاقتصادي...(؛	 

البحث عن أسْواق جديدة، في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية...؛	 

وُلــوج أفْضــل لطلبــات العــروض علــى الصّعيــد الوطنــي بواســطة أنظمــة لليقظــة فــي الأسْــواق العموميّــة، 	 
وشــهادات الوُلــوج إلــى الأسْــواق الدّوليــة؛

الولوج إلى منصّات التصدير.	 
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vi .)»ّإحداث عامة تجارية )»منْتوج تضامني

تجــد مُعظــم التعاونيــات صعوبــة كبيــرة فــي مواجهــة متطلبــات ســوق مفتوحــة، وزبائــن محترســين علــى نحــو متزايــد. ذلــك 
أنَّ المنتوجــات التــي تبُــاع فــي هــذه الســوق، فــي غيــابِ علامــة مُميَّــزة، لا تجــذب بمــا يكفــي، لا الاهتمــامَ ولا الرّغبــة فــي 

الشــراء التضامنــي عند المســتهلكين.

ولتجاوز هذا النّقْص، يوصي المجلس بما يلي:

ــات 	  ــن مــنْ إدخــال عملي ــى تتمكّ ــك حت ــة، وذل ــر المنتوجــات المحليّّ ــي توفّ ــك الت ــات، ولا ســيما تل دعــم التعاوني
تصنيــع جديــدة تحافــظ علــى الجــودة المحليــة لمنتوجاتهــا، وتتمكــن مــن تحســين كلّ مــا يتعلـّـق بحســن عرْضهــا 

وشــروط تســويقها، مــن أجــل تحســين جاذبيّتهــا التجاريــة؛

مســاعدة التعاونيــات علــى تحســينِ أســلوب تثمينهــا للمنتــوج تحــت علامــة »منتــوج مُتضامــن«، تكــون بــارزة 	 
وتتمتّــع بالحمايــة التجاريّــة فــي مجــال الجــودة والمصــدر؛

ــة لمنتوجــات 	  ــة العلامــات التجاري ــى الشــهادات التــي تضمــن حماي ــة الجــوْدة للحصــول عل ــة لمراقب إرْســاء آلي
ــة. ــة مســتهلكي المنتوجــات التضامنيّ ــات، وطمأن التعاوني

vii .إرْساء منظومة للرّعاية الاجتماعيّة لفائدة منخرطي التعاونيات والمساعدين العائليّين

بمــا أنّ الســلطات العموميــة اختــارتْ توســيع منظومــة الرعايــة الاجتماعيّــة لتشــمل جميــع فئــات المنتجيــن، فــإنّ المجلــس 
يدعــو إلى:

تمكيــن منظومــة التغطيــة الصحيــة للدولــة )التأميــن الإجْبــاريّ عــن المَــرَض( مــن إدمــاج منخرطــي التعاونيــات 	 
ــة أو بشــراكة مــع  ــة منفصل ــن وضــع صيغــة تعاضدي والمســاعدين العائلييــن عــنْ طريــق صيغــة خاصّــة. ويتعيّ
ــة )كإقليمــي  تعاضديــات التأميــن الموجــودة بالاســتفادة مــن التجــارب التــي عرفتهــا بعــض الجماعــات المحليّ

أزيــلال وشفشــاون( وكــذا بعــض القطاعــات )كتعاونيــات ”أرگان“(؛

الأخــذ فــي الاعتبــار تغطيــة تقاعــد منخرطــي التعاونيــات فــي إطــار الإصــلاح الشــامل المنتظــر لمنظومــة 	 
التقاعــد، مــع الحــرْص علــى قدراتهــم الفرديــة علــى المســاهمة والادّخــار.

وينبغــي لهــذه التوصيــة أن تمكــن المنظومــة الصحيــة مــن جعــل التعاونيــات مقياســا للأهليــة مــن أجــل الدمــج فــي التأميــن 
والنظــام العــام للحمايــة الاجتماعية.

القطاع التعاضديّب. 

لتطويــرِ القطــاع التعاضــديّ فــي الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتّضامنــيّ، يذكّــر المجلــس بالمبدْأيْــن الأساســيينْ للتعاضــد، 
وهمــا: التضامــن والديمقراطيــة، ممــا يعنــي أنّ:

التعاضديّــات تعمــل لخدمــة أعضائهــا، بــدون هــدف ربحْــيّ، وتضمــن مجانيّــة الانخــراط فيهــا، واحتــرام مبــدأ 	 
عــدم التمييــز فــي انخــراط أعضائهــا؛

حــقّ الأعضــاء فــي التمثيليّــة مكفــولٌ، انسْــجاماً مــع قاعــدة عضــو واحــد يسُــاوي صوتــاً واحــداً، ممــا يتيــح لهــم 	 
المشــاركة الفعليّــة والواعيــة فــي حَكَامــة تعاضديتهــم.
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i ..تعزيز الحكامة الداخلية للفاعلين في قطاع التّعاضُد

في هذا السّياق، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيزِ حكامة التعاضديات، ويدعو إلى:

تحديــد صلاحيــات الهيئــات المنتخبــة، ووظائــف التدبيــر مــن خــلال تمييــز واضــح بيــن وظائــف التوجيــه 	 
ــى المســيرين  ــة إل ــر الموْكول ــن وظائــف التدبي ــن، مــنْ جهــة، وبي ــن المنتخََبي ــى الإداريي ــة إل ــة، الموْكول والمراقب

التنفيذييــن الذيــن يعيّنهــم المنتخَبــون بحيــث يصبحــون مســؤولين أمامهــم؛

إرْســاء ديمقراطيــة داخليــة حقيقيــة، وذلــك عبــر إلزاميــة إجــراء الانتخابــات، وتجديــد الأجهــزة، فــي الآجــال 	 
التــي تنــصّ عليهــا القوانيــن الداخليــة؛ 

ــة بحســن الســلوك، مــع وضْــع 	  تشــجيع الجمْعيــات العامــة والمجالــس الإداريــة علــى اعتمــاد المواثيــق المتعلقّ
مقتضيــات واضحــة تحــدّد تضــارب المصالــح المحتملــة، والوســائل الكفيلــة باســتباقها والوقايــة منهــا، لاســيما 

مــن خــلال مؤشّــرات دقيقــة وقابلــة للتحقّــق مــن قِبَــل أطــراف ثالثــة مســتقلة.

ii .توسيع المجال التعاضديّ ليشمل تطوير وحدات العاج

بخصــوص تنظيــم القطــاع التعاضــديّ، يوصــي المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، فــي مرحلــةٍ أولــى، بتوْســيع 
مهــامّ التعاضديــات، ليشــملَ إرْســاء وتطويــر وتدبيــر وحــداتٍ للعــلاج، وكذلــك بتحديــد الشــكلِ القانونــيّ الخــاص بهــذه 

المهــامّ، فــي ارتبــاطٍ بالقوانيــن التنظْيميّــة الجــاري بهــا العمــل فــي هــذا الشــأن، وبتنســيق مــع مختلــف الشّــركاء؛ 

وفــي مرحلــة ثانيــة، يدعــو المجلــس إلــى إعــادة النّظــر فــي وضعيّــة تعاضديــات التأميــن الثــلاث )التعاضديــة الفلاحيــة 
المغربيــة للتأميــن MAMDA، والتعاضديــة المركزيــة المغربيــة للتأمينــات MCMA،وتعاضديــة التأمينــات لأربــاب النقــل 
المتّحديــن MATU( بهــدف توضيــح مهامهــا، والتمييــز مــا بيـْـن خدمــات التأميــن الخــاصّ والخدمــات التــي توفرهــا 

ــات إذ تختلــف مبــادئ و أهــداف التعاضديــات عــن تلــك المعمــول بهــا فــي التأميــن الخــاص.  التعاضديّ

iii .تطوير هيئات تعاضديّة للحماية الاجتماعية للمواطنين غيْر المشمولين بالتغطية

نّــاع  بالنســبة لمختلــف الفئــات السوســيو- مهنيّــة الذيــن لا تشــملها أنظمــة التعاضــد الموجــودة )المهــن الحــرّة، الصُّ
التقليديــون، التّجّــار، الفلاحــون، الطلبــة، الــخ.(، يوصــي المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بتشــجيعِ إحْــداث 

ــراء.  ــة للُأجَ ــات المهني ــف عــن التعاضدي ــات، تختل ــة خاصّــة ومســتقلةّ مكرســة لهــذه الفئ ــات تعاضديّ هيئْ

ــز، وبنفــس الشــروط  ــة، دون تميي ــطة التعاضديّ ــي فــي مجــال الأنشْ ــج النشــاط الطّبّ ــسُ بإعــادة دمْ ــا يوصــي المجل كم
ونفــس القواعــد التــي تحكــم مهنــة الطــبّ. ممــا سيسُــاهم فــي ســدّ الحاجــة لتغطيــة النقْــص الحاصِــل فــي المغــرب فــي 

مجــال توفيــر العــلاج، والولــوج إلــى الرّعايــة الطبيــة والــدواء.

iv .ّلة للحُصُول على تْمويلٍ تعاضُدي توْسيع مجال الأنْشطة المؤهَّ

يوصــي المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بتوْســيع العمــل التعاضــديّ ليشــمل أنشــطة جديــدة، ولا ســيّما 
ــف  ــدّواء، والكشْ ــة وال ــي(، والصيدْل ــز الذّات ــة العجْ ــل حال ــب الاجتماعــيّ )مث ــة، والتطبي ــات التكميليّ ــاط والتأمين الاحتي
ــويّ  ــر قطــاع ق ــى تطوي ــذي يمْكــن أنْ يفُضــيَ إل ــات المخاطــر المتنوّعــة، الأمــر ال ــح القــروض وتأمين ــذا منْ ــر، وك المبكّ

للاقتصــادِ الاجتماعــيّ والتضامنــيّ. 

وفــي الســياق ذاتــه، يمكــنُ تشْــجيع تعاونيــات الإنتــاج والخدمــات علــى تطويــرِ وخلــق وتدبيــر أنشــطة تعاضديّــة علــى أوْسَــع 
نطــاق مُمْكــن لفائــدة أعضائها.
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v .تقييم التجارب الحالية

إضافة إلى ذلك، من الأهمّية بمكانٍ، في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إجراءُ تقييم:

لتجربــة شــركات التكافــل التــي أحُدثــت بدعــم مــن البنــك المرْكــزيّ الشــعبيّ لتمكيــن الصنّــاع الصّغــار وأصحــاب 	 
ســيارات الأجــرة مــن الحجــم الصّغيــر والصّياديــن التقليديّيــن مــن الولــوج إلــى القــروض البنكيّــة؛

ولتجــارب التعاضُــد الجماعــيّ التــي أطقلتهــا منظّمــة الصحــة العالميّــة، ووزارة الصحّــة علــى مســتوى إقليمــيْ 	 
أزيــلال وشفشــاون قصْــد الاســتفادة مــن تجــارب التأميــن الذاتــي لمُواجهــة الأمــراض والمشــاكل الصّحّيــة التــي 

تهــدّد الأفــراد والجماعــة.

قطاع الجمْعياتج. 

لتحســينِ عمــل وتأثيــر جمعيــات الاقتصــاد الاجتماعــي والتّضامنــي، يوصــي المجلــس، مــن جهــة، بالاعتــراف بالمنفْعــة 
الاجتماعيّــة للجمعيــات، وبدورهــا الاقتصــاديّ فــي المجتمــع، ومــن جهــةٍ أخــرى بتصْنيــف هــذه الجمعيّــات تصنيفــا 

ملائمــاً بحســب فئاتهــا.

ــق بالتشــغيل  ــة للدولــة، ولا ســيّما فيمــا يتعلّ ــة تطويــر القطــاع الجمْعــويّ بالسياســات القطاعيّ ــق التقائيّ ــمّ، تتحقّ ومــن ث
والحمايــة الاجتماعيّــة. وهــو الأمْــرُ الــذي مــن شــأنه أن يــؤدّيَ فــي اتّجــاهِ تحقيــق احترافيّــة القطــاع الجمعــويّ، وإرســاء 

ــة لفائــدة منخْرطيــه. نظــامٍ للتغطيــة الاجتماعيّ

i .نَحْو الاعتراف بالمنْفعة الاجتماعيّة للجمْعيات

يوصــي المجلــسُ بالاعتــراف الصّريــح بالــدّوْر الاقتصــاديّ والمنفْعــة الاجتماعيّــة للجمْعيّــات، ممــا يوفّــر لهــا مزيــدا مــن 
السّلاســة والمُرُونــة فــي أنشْــطتها.

ــي تحْســين  ــك ف ــات، مســاهما بذل ــات الجمعي ــل وخدم ــى تمْوي ــوجِ إل ــهولةِ الوُلُ ــمح بسُ ــراء أنْ يسْ ــن شــأنِ هــذا الإجْ وم
ــا.  ــة لحاجياته ــة المُلائم ــز الضريبيّ ــن الحواف ــي الاســتفادة م ــد يســاهم ف ــا ق ــات، وهــو م ــة الجمعي ــر، واحْترافيّ التدبي

ــاز المشــاريع. ــب إنجْ ــق بطل ــات تتعل ــة بالجمْعي ــة واضحــة خاصّ ــى إعــدادِ منظْوم ــة إل ــك الدول ــعَ ذل ــن أنْ يدف ويتعيّ

 ويمرّ الاعتراف بالدّوْر الاقتصاديّ والمنفْعة الاجتماعيّة للجمْعيات عبرْ:

اعتراف قانونيّ؛	 

دعــم العمــل الجمعــوي فــي صُفُــوف الســاكنة، منــذُ ســنّ مبكّــرة، عــن طريــق إدمــاج برامــج جمعويــة فــي المــدارس 	 
والجماعــات البلدية.

ii .نحو تصنيف للجمْعيات

يوصــي المجلــس بتصنيــف الجمْعيــات بحســب نوْعيتهــا وطبيعــة مجــالات عملهــا، ممــا يسْــمحُ بتوْجيــه العمــل الاجتماعــيّ 
نحــو الحاجيــات الفعليّــة للمُجتمــع، عبـْـر تجنّــب تكــرار المجهــودات فــي محيــطٍ يعمــل بــدون تنســيق. 

يجب أنْ يأخذ هذا التصْنيف في الاعتبار مؤشّرات أداء الجمْعيات لتسهيل استهدافها وتوْجيها.

iii .جمعيات القروض الصغرى

ــنُ الفاعليــن الاقتصادييــن فــي  يدعــو المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي إلــى وضْــع إطــارٍ قانونــيّ خــاصّ يمكّ
هــذا القطــاع مــن التحــوُّل إلــى بنُـُـوك تضامنيّــة. ممــا سيســمح لهــم بالاســتجابة للحاجيــات الماليــة للمقــاولات الصغيــرة 
جــدّا والمقــاولات الصغيــرة والمتوســطة للاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، وتطويــرِ منتــوج ٍملائــم فــي هــذا الاتجــاه.
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ينبغــي أن يســمح هــذا التحــول المؤسســي لجمعيــات القــروض الصغــرى بإبــراز تحــدي علــى مســتوى نمــاذج أعمالهــا 
ليســاهم فــي الرفــع مــن أدائهــا ويأثــر بشــكل إيجابــي علــى تكلفــة الخدمــات الموجهــة لأصحــاب المشــاريع الصغيــرة. 

وينبغــي لهــذه الجمعيــات أن تضــع العنصــر البشــري فــي صلــب اهتمامهــا.

iv .نحو إضْفاء الطّابَع الاحترافّي على الجمعيات

لكــيْ تتمكّــن الجمْعيــات مــن الاندمــاج بصــورةٍ ناجعــةٍ فــي العمــل لفائــدة المَصْلحــة العامّــة، يتعيّــن عليهــا تعزيــز قدْرتهــا 
المهنيّــة وقــدرة العامليــن فيهــا.

ولهذه الغاية، يوصي المجلس: 

بمصاحَبَة مؤسساتية توفّر تكويناتٍ مستمرّة لفائدة العاملين في الجمْعيات؛ 	 

بوضع رهن إشارة الجمعيات عمال أكفاء وخبراء في المجالات التي تتطلبّها فئات معينة منَ الجمعيّات؛	 

بإحــداث أنــواع جديــدة مــن عقــود العمــل مثــل العقــد ذي المنفعــة الاجتماعيــة الــذي أوصــى بــه المجلــس 	 
ــة مناســبة تحمــي حقــوق  ــه حــول تشــغيل الشــباب )نصــوص قانوني ــي فــي رأي الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ

العامليــن، وتخــدمُ مصالــح الجمعيــات(.
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